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Abstract: 

This research explores the topic of "The Role of Deictic Expressions in Controlling Meaning in Legal 

Texts," drawing on the "Code of Judicial Rulings" issued by the General Administration for Recording and 

Publishing Rulings, under the supervision of the Saudi Ministry of Justice in its third edition, dated 1429 AH - 

2008 AD. The study aims to examine the referential and pragmatic aspects of deictic expressions and their role 

in regulating the language and meaning of legal rulings. Despite their communicative function between the 

judge and the parties involved in the dispute, legal texts are marked by their unidirectional and obligatory 

nature, as they are issued by a binding judicial authority. The research posits that deictic expressions play a key 

role in conferring a mandatory character to legal texts. To test this hypothesis, the study progresses from 

theoretical concepts to practical analysis, beginning with an attempt to define "deictic expressions" and 

introducing the "Code of Judicial Rulings," which contains the textual samples under study. This is followed by 

the classification of deictic expressions used in legal texts, an investigation of their pragmatic functions, and an 

analysis of their role in structuring and regulating meaning. The study concludes with findings that underscore 

the distinctive nature of legal texts in terms of language, formulation, and the reasons behind their intensive 

and functional reliance on deictic expressions. 
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ص
ّ

 :ملخ

 موضوعَ "دور المشيرات المقاميةّ في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القانونيةّ"، 
ُ
تناول هذا البحث

دارة العامةّ لتدوين الأحكام وششهها، تح  شرها  اعتمادا على "مدونّة الأحكام القضائيةّ" الصاّدرة عن ال 

الث، بتاريخ: 
ّ
شلى تبينّ البعد بحث م. ويهد  هذا ال2002-ه9421وزارة العدل السعوديةّ في شصدارها الث

، وتتميزّ النصوص  التداوليّ الحاليّ 
ً
للمشيرات المقامية، وما لها من دور في ضبط الأحكام القانونيةّ لغة ودلالة

القانونية على الهغم من دورها التواصلي بين هو القاض ي، ومتلقٍّّ هو أطها  النزاع، بطابعها اللزامي 

جاه
ّ
حاديّ الاتِ

ُ
إن فهضية البحث تذهب شلى أن لأنهّا تصدر عن سلطة قضائية ملُزمة، ومن هنا ف ؛التنفيذي أ

ولاختبار هذه  ا في شضفاء الطابع اللزامي على نصوص الأحكام القانونية.ا أساسي  للمشيرات المقامية دورً 

الفهضية قام البحث على التدرجّ من النظهية شلى التطبيق، فكان منطلقه محاولة تحديد مصطلح المشيرات 

ل موضوع الدراسة،  لاحتوائهاالقانونية  المقامية، ثمّ التعهيف بمدونة الأحكام
ّ
على العينات النصية التي تمث

وتلا ذلك تصنيف للمؤرهات المستخدمة في نصوص الأحكام وبحث في وظائفها التداولية ودورها في تسييج 

 في خاتمتها شلى مجموعة من النتائج التي تبينّ مكمن الخصوصية في 
ُ
الدلالة وضبطها. وقد أفض  الدراسة

هيقة صياغتها وأسباب اعتمادها على المؤرهات المقامية على نحو وظيفيّ ص الأحكام في لغتها وطنصو 

ف.
ّ
 ومكث

 الخطاب القانوشي، المقام، السياق، أحكام القانون، المشيرات المقامية.الكلمات المفتاحية: 

                                                            
 المملكة العهبية السعودية. - جامعة الملك فيصل بالأحساء -كلية الآداب  - قسم اللغة العهبية -أستاذ اللسانيات المشارك  *

، دور المشيرات المقاميةّ في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القانونيةّ(. 2024. )عبدالله بن سعد بن فارس، الحقباشي: للاقتباس

 . 391-212: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية
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ُ
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ُ
 بيان أي تعديلات أ
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 مقدّمة

تي كان منطلقها الفعليّ م
ّ
جموعة دروس عالم تتنزلّ هذه الدراسة ضمن مباحث علوم اللسان ال

اللسانيات فهدينان دي سوسير. ولكنهّا تعتمد فهعا بعينه من هذا العلم، هو اللسانياّت القانونيةّ، ذلك 

ذي جعل من بين اختصاصاته فهعاً حديثا يعُنى بالنصّوص القانونيةّ تحديدا. وكان  
ّ
التوجهّ اللساشي ال

زاوج المثمه بين نصّ قانوشيّ صارم ودقيق،  من خلال المقاربة التداوليةّ استثمارا لمنجزات اللسانياّت،
ّ
الت

 ومقاربة لغويةّ لسانيةّ عهُد عنها أنهّا أكثر تناسبا مع لغة الخطاب اليومي.

شنّ تنزيل المسألة ضمن دائهة اللسانياّت القانونيةّ لا يضبط موضوعَ البحث ضبطا تاماّ، لأنّ الدراسة 

النصوص القانونيةّ، يصطلح عليه بالمشيرات المقاميةّ التيّ عهفّها  قصهت همهّا على مستوىً معينّ من لغة

 ليس  نظاما منغلقا على 
َ
ثب  أنّ اللغة

ُ
التداوليوّن بأنهّا "وحدات خطابيةّ تهبط اللغة بالواقع الخارجيّ، وت

 
ّ
ساق ذاته يحكمه منطق داخليّ. وهي في تحليل الخطاب والنظهياّت اللسانيةّ النصيةّ أدوات تسهم في ات

 (.272، ص 2001باديس، ) النصّ، وتماسك الخطاب، بفضل دورها العائديّ"

 البحث من المزاوجة بين النصّ القانوشيّ، والمقاربة التداوليةّ، حيث أثار هذا 
ُ
لقد ششأت شركاليةّ

نيةّ. من قبيل التفاعل مجموعة من الهواجس المنهجيةّ والجهائيةّ بناء على المدونّة القانونيةّ، والمقاربة اللسا

 
ّ
التساؤل عن مدى قدرة الدراسة اللسانيةّ على شثبات نجاعتها العلميةّ في التعاطي مع خطاب قانوشيّ جا 

وصارم ومضبوط. وعنه ينشأ تساؤل ثانٍّ عن منزلة المشيرات المقاميةّ ضمن الخطاب القانوشيّ الملزمِ، وعن 

 عة للالتباس والتأويل.أصنافها ووظائفها ودورها في ضبط الدلالة بحدود ماش

لا توجد دراسة  -حسب اطلاع الباحث-وأما عن الدراسات السابقة التي تناول  هذا الموضوع فإنه 

سابقة تناول  دور المشيرات المقامية تحديدا في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القضائية، ومن هنا تأتي 

 أهمية الدراسة وتفهدها.

تي يهوم 
ّ
 عن خصوصيةّ اللغة في نصوص الأحكام القضائيةّ،  البحثومن الأهدا  ال

ُ
ها الكشف

َ
بلوغ

 نصب عينيه النظّهَ في قدرة المقاربة التداوليةّ على تطويع 
ُ
بما أنّ كاتبها رجل قانون، كما يضع الباحث

لسانياّت الخطاب لدراسة الخطاب القانوشي، والهد  من وراء كلّ ذلك محاولة الوقو  على دور المشيرات 

اميةّ في تماسك نصوص الأحكام القضائيةّ وفي جعل دلالاتها دقيقة ومحددّة وفي شضفاء التطابق على المق

 منطوقها.

وقد بدأ البحث بالتعهيف بمصطلح المشيرات المقامية، ثمّ الانتقال بعد ذلك شلى تقديم المدونّة التي 

ن نصوص الأحكام والانطلاق منها ة، وسيكون التطبيق باختيار عينات ميستكون موضوعا للدراسة التطبيق

لبيان الخصائص اللغوية لهذه النصوص وتصنيف المشيرات المقامية وبيان دورها في ضبط الدلالة وتحقيق 

 شلزامية الأحكام.
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 المبحث الأول: التعريف بالمشيرات المقامية

ب يتكون من 
ّ
مصطلحين هما يحتاج مصطلح "المشيرات المقامية" شلى التحديد، فهو مصطلح مهك

المشيرات والمقامية، ولذلك يحسن التعهيف بكل مصطلح من هذين المصطلحين لإبهاز العلاقة القائمة 

ب.
ّ
 بينهما والمفهوم الذي يعبرّ عنه هذا المصطلح المهك

يهتبط هذا المصطلح بالمقاربة التداولية التي تهى أنّ "البحث في وظائف اللغة هو بحث في  المشيرات:-أ

ل مجال اللغة ا
ّ
لمجسَّدة، وهو أيضا بحث في الأداء اللغوي وفي التواصل بشِقِيّهْ ومعناه الواسع. وكلّ هذا يشُك

 . (90، ص 2094 عبد الهحيم،)علوي، و  الدرس التداوليّ"

د أنّ هذه المقاربة ذات البعد اللساشيّ الحديث قد ذهب  خطوة شلى الأمام، حيث وسعّ  
ّ
وهو ما يؤك

شتغل على المتن اللغوي المادي الفيزيائيّ بمفهداته ومعاجمه وتهاكيبه، حتىّ قيل فيها: "شنّ زاوية النظّه، لت

، ولكن في ذات الوق  لم تقطع (92، ص 2002صحهاوي، ) أقهب حقل معهفي شلى التداوليةّ هو اللسانياّت"

ة بمقام التلفّظ، أي أنهّا بات  تنظه شلى اللغة ككيان ح
ّ
يّ آشيّ قيد الاسِتعمال، ولهذا صلتهَا بالسياقات الحاف

 (.221ص  ،2096هلال، ، و سلمان) كان من تعهيفاتها أنهّا "دراسة اللغة في الاسِتعمال أو في التواصل"

ولعلّ من أهمّ ما أفهزه المنظور التداوليّ للغة أنْ وجهّ التحليل اللساشي شلى ملفوظات نصيةّ، لا يمكن 

قة للمتلقيّ شذا غاب عن المقام أن يقف 
ّ
هات المتعل

ّ
 به من المؤر

ّ
على مقاصد الكلام، لجهله بما حف

بالشخص والزمان والمكان، أي بالعناصه اللغويةّ التي يحددّها المقام كالمشيرات الشخصيةّ، والمشيرات 

 المكانيةّ والمشيرات الزمانيةّ، وما أحال على جهة أو أرار باسم مختصّ. 

ثبَّ 
ُ
ق أكثر بالخطابات الم

ّ
ه عن لحظة تدوينها، وهذا يتعل

ّ
تة بالكتابة، حيث يتقبلّها القارئ في زمان متأخ

ل له تلك المشيرات مهجعا عائدياّ مبهماً مجهول الحالة. ولهذا قال فيها عبد الهادي بن ظافه  ومن ثم
ّ
قد تمث

تي لا يتحددّ 
ّ
 في الشههي: "شنّ الرارياّت مثل أسماء الرارة والضمائه من العلامات اللغويةّ ال

ّ
مهجعها شلا

 :أيضافيها . وقيل (20، ص 2004الشههي، ) سياق الخطاب التداوليّ، لأنهّا خالية من أي معنىً في ذاتها"

له"
ّ
مثَ
ُ
 شذا كان  على صلة بموضوع ت

ّ
 عن الدلالة شلا

ً
 ، ص2096، )ختام "تتصّف الرارياّت... بكونها عاجزة

77.) 

ويعدّ كتاب جون أوستين "نظهيةّ أفعال الكلام العامةّ: كيف ننجز الأرياء بالكلام؟" عملا تأسيسي ا 

في موضوع التداولياّت عموما، والمشيرات المقاميةّ خصوصا. وبالعودة شلى الدراسات العهبية الساّبقة فإنّ 

ة أو لغوية أو دينية. ومن بين المشيرات قد حظي  بالاهتمام، في الدراسات التطبيقية على نصوص أدبي

الأعمال التي تخصّص  في موضوع المشيرات عملُ الباحثة نهجس باديس، في كتابها "المشيرات المقاميةّ في 

 اللغة العهبيةّ". 
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ل دراسة عبد الهادي بن ظافه الشههي "اسِتراتيجياّت الخطاب" عينّة تداوليةّ أخهى من 
ّ
كما تمث

ه لا توجد دراسة سابقة الأبحاث العهبيةّ المتعهضّ
ّ
ة للمسألة بصورة جزئيةّ، ولكن لا بدّ من الرارة شلى أن

تعهضّ  للمشيرات المقامية في نصوص قانونية. فاختلا  مدونة الدراسة يفهض تعاطياً مختلفا مع تلك 

 المشيرات الشخصية والمكانية والزمانيةّ وغيرها مماّ تتضمنّه نصوص الأحكام. 

 شلى نظام اللغة فإنّ المقاربة التداوليةّ قد شذا كاالمقام: -ب
َ
ن  اللسانيات البنيويةّ قد وجهّ  العناية

ة بالخطاب، أي تلك المحيطات غير اللغويةّ أو الماورا
ّ
لغويةّ التي تسمى -أعادت الاعِتبار للجوانب الحاف

 والمتلقيّ وحالتيهْما أثناء التلفّ 
ّ
ظ، والمكان والزمان، وقد نبهّ جاك عناصه سياقيةّ أو مقاميةّ مثل هويةّ الباث

ستقى 
ُ
مورلار شلى أهميةّ المقام، فله دور أساس في الكشف عن المحصلّة الدلاليةّ للملفوظات، ف"ـدلالاتهَا ت

ذي يجهي فيه التواصل"
ّ
مورلار، ، و روبول ) من معطيات تكون جزئياّ خارج اللغة نفسهِا، أي من المقام ال

  (.21، ص 2003

تي تحتضن عمليةّ التواصل  عن داوليةّوقد كشف  الت
ّ
أنّ الحاطة بحيثياّت المقام الآنيةّ والفوريةّ ال

 يتوجهّ  (31، ص 9119أوستين، ) كفيلة بضمان "السيطهة على "حقيقة الواقع" وفكّ رموزه."
ٌ
ة
َ
 مهُسل
ٌ
فعبارة

لعنُ الأقدارَ" لا يمكن التمييز بين صبغتها ا
َ
 شلى متلقّ من قبيل: "ت

ّ
 شذا كان بها باث

ّ
لخبريةّ أو الششائيةّ شلا

رسل  فيه: فقد تكون على سبيل الخبار والتذكير بمعلوم لدى المخاطبِ. 
ُ
ي أ
ّ
ل عالما بحيثياّت المقام الذ

ّ
المحل

ل، في حالةِ 
ُ
لُ نبرة المتلفّظ عند شرسالها. وعادة ما تدخ

ّ
وقد تكون من باب النجاز الششائيّ، شذا سمع المحل

ة، مثل: تحوُّلِ الملف
ّ
الاسِتفهام أو التعجبّ، بحسب المقصود من ذلك  علامةوظِ شلى مكتوب، قهائن كتابيةّ دال

 العمل اللغوي. 

ستعملَ  
ُ
ق على أيةّ صيغة لغويةّ ت

َ
وبناء على ما تقدمّ فإنّ: "التأرير يعني الرارة من خلال اللغة. ويطُل

سمَّى التعابير الراريةّ أيضا Deictick expressionللقيام بهذه الرارة مصطلح "التعّبير التأريريّ" 
ُ
... وت

ستعمل للإرارة شلى الأشخاص من Indexicalsالراريات 
ُ
، وهي أولى الصيغ التيّ ينطق بها الأطفال الصغّار. وت

 Spatial deixis)أنا، أن َ(، أو شلى المكان، من خلال التأرير المكاشي  Person deixisخلال التأرير الشخص يّ 

)الآن، آنذاك(. وتعتمد جميع هذه  Temporal deixis)هنا، هناك(، أو شلى الزمان، من خلال التأرير الزماشي 

م ومستمع يتشاركان في السيّاق ذاته"
ّ
  (.27، ص 2090يول، ) التعابير في تفسيرها على متكل

 المبحث الثاني: مدونة نصوص الأحكام القانونية

ل أحكاما قضائيةّ صدرت في محاكم المملكة العهبيةّ السعوديةّمدونّة الدراسة مجموعة نصوص ت
ّ
 مث

ق بالاسِتحكام ونصيب القُصهّ... وقضايا الأحوال الشخصيةّ: ش. وهي تنقسم شلى: قضايا (2002)
ّ
نهائيةّ: تتعل

قات، وإثبات النسب، وحضانة قبيل من
ّ
لع...، وأحكام في الجنح ،حقوق المطل

ُ
السهقات واسترداد مثل  وخ
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من ضمنها: الأرش، والتعزيه، والحهابة، والدياّت.  أحكام في القضايا الجزائيةّ... وهناك الحقوق المسلوبة

  .حول العقارات النزاعات من بينها وأحكام القضايا الحقوقيةّ

وتتدرجّ المدونّة من قسم تمهيديّ قوامه مهحلتان اثِنتان: أولاهما "رسالة التدوين والنشه"، وفحواها 

شه: وهي طبيع
ّ
ة نهائيةّ. وثانيتهما تكفلّ  ببيان أهدا  التدوين والن

ّ
ة الأحكام الواردة في المدونّة، فهي بات

خمسة، يمكن التعهّ  شليها بالعودة شلى المدونّة، ويتبعها تقديم بقلم وزيه العدل وإمضائه. وتتلوها مقدمّة 

هيد قسم بعنوان "تدوين وششه الأحكام"، من تحهيه وكيل الوزارة للشؤون القضائيةّ. وآخه مهاحل التم

تي تمّ الاسِتناد شليها لبعث هذا المشهوع، وتاريخ الذن بإتمامه.
ّ
 وتكفلّ ببيان المهجعياّت القانونيةّ ال

دونة، وتعدادها في الجملة: ستةّ وعشهون حكما في صيغتها العامةّ، لأنّ هناك الموبعد المقدمات تأتي 

تلك العامةّ. وهذه الأحكام صادرة عن محاكم مختلفة من المملكة، مثل، محكمة: قضايا جزئيةّ تتفهعّ عن 

الأحساء الكبرى، والمحكمة العامةّ بالمدينة المنورّة، والمحكمة العامةّ بمكة المكهمّة، وعادة ما يهتبط ذكه 

لا الحصه عبد  اظهين في النزاعات القائمة، ومنهم على سبيل التمثيلالأحكام بإثبات أسماء القضاة النّ 

ن محمدّ العنيزان، وعبد الله بن سلمان المخلف، وتكاد الأحكام ن الكليةّ، وتميم بالهحمعبد بن العزيز 

 تنطلق من مهحلة ششه القضيةّ، بتفسير حيثياّتها وأسبابها، ثمّ يتمّ المهور شلى مهحلة 
ْ
تتماثل في صياغتها، شذ

هة بين يدي القاض ي، وإثه ذلك يكون المهور التحهيّ والمكافحة وسماع الأقوال واستعهاض ا
ّ
لمستندات المتوف

تي جُ 
ّ
ع ْ لتفُض ي شلى الحكم، وغالبا ما تكون مهجعياّت من روح الشهيعة، مشلى تقديم المهجعياّت التشهيعيةّ ال

 وأخيرا يقع التصهيح بالحكم، ويشُفع بقائمة في أسماء الهيئة المجتمعِة لإتمام المهمةّ.

دونة خاتمة صادرة عن الدارة العامةّ لتدوين الأحكام وششهها، ومضمونها شبهاز قيمة وأخيرا تضمّ الم

ذي تحهص عليه وزارة العدل، حيث يفُيد
ّ
الجهاز القائم على العمليةّ القضائيةّ، من  هذا العمل الدوّري ال

فين الطه  المباره في الجلسات والجهات الحكوميةّ 
َّ
مين المحل

َّ
حك
ُ
على استقهار الأمور بين المساعدة في الم

يديْ أولئك القضاة. كما تأمل وزارة العدل من ششه هذه المدونّة وحصهها أن تكون مهجعا مساهما فعاّلا في 

يخفّف ذلك من الجهيمة  أن رفع الوعي الاجِتماعي بفحوى القوانين وقيمتها في تنظيم الحياة المدنيةّ، عس ى

 بكلّ أنواعها.

 ه المدونة لثلاثة أسباب رئيسية: وقد وقع الاختيار على هذ

ذي تصدر عنه نصوص الحكام القضائية، وهو مقام قضائيّ رسميّ، ومن ثم  -
ّ
أولّ الأسباب المقام ال

سيكون استعمال المشيرات على خلا  طبيعة دراستها في سائه الخطابات الأخهى، حين تكون 

ذي لا يحيط شحاطة تامةّ بظهو  التلفّظ بها. 
ّ
 اأما هنمهجعيتّها غير متعينّة في ذهن المتلقيّ ال

فالدراسة تتناول خطابا قانونياّ صدر في زمان معينّ يضبطه تاريخ معلوم، وفي مكان خاصّ هو 
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مجلس القضاء بالمحكمة، وأطها  التواصل متعينّة وثابتة: فالناّطق بالحكم هو القاض ي، 

ة. نن حددّت هويةّ كلّ مو والمتوجَّه له به أطها  نزاع سعوديّ 
ّ
 هم بدق

تي صيغ  بها تلك الأحكام "فلغة قاعات المحاكم هي لغة رسميةّ والسبب الثاشي يعود شلى  -
ّ
اللغة ال

، وتداعياتها مصيريةّ، فقد "أرارت غيل ستيغال في حديثها عن (394ص  ،2029ماتيلا، ) بالأساس"

الخطاب في المحكمة شلى أنّ لغة المحكمة خطيرة وذات تأثير كبير، لأنهّا تحددّ مصير المتهم، وربمّا 

جاه شثبات (72، ص 2020العصيمي، ) حياته"
ّ
. وبناء عليه سو  تتمّ دراسة هذه المشيرات، في ات

ة مهجعياّتها، ووضوح دلالاتها، وعلاقتها بمقام التداول.
ّ
 دق

ل في كثرة المشيرات المقامية وتنوعّها في نصوص الأحكام، فمن الملاحظ أن  -
ّ
أماّ السبب الثالث فيتمث

ها ضهوريةّ لضبط الدلالة في نص الحكم، شيرات متالحكم القضائي يضمّ م
ّ
نوعّة ومختلفة. وكل

زاع والمحكمة التيّ دارت فيها الجل
ّ
ف بالب ّ في الن

َّ
والتواريخ  ،سةمثل تحديد هويةّ القاض ي المكل

صفاتهم المبارهة العينيةّ، بالمفِصليةّ في ثب  مهجعياّت القضيةّ، كما يتمّ الرارة شلى أطها  النزاع 

 
ُ
لين عليهم أو الناّئبينوصفات الم
َّ
هودُ أيضا عنصها من  وكَ

ّ
ل الش
ّ
الحاضهين للمهافعة عنهم. ويمث

 العناصه المشار شليها. 

وفي ضوء ما تقدمّ فإنه يمكن دراسة عينات من نصوص الأحكام بالتركيز على المشيرات المقامية  

حكام القضائية. وقد تمّ المستخدمة وبيان دورها في ضبط الدلالة وتسييجها لضمان وضوح منطوق الأ 

الاختيار على عينات مختلفة لإبهاز خصائص اللغة القانونية وتصنيف المشيرات ودور كل صنف منها في 

 ضبط الدلالة القضائية. 

 المبحث الثالث: الخصائص اللغوية لنصوص الأحكام

المختارة، يمكن رصد أبهز خصائص الخطاب القانوشي في نصوص الأحكام من خلال بعض العينات 

لخَّص تح  عنوان 
ُ
من ذلك نص حكم ورد في باب "قضايا الأحوال الشخصيةّ"، وتحديدا الحكم الأولّ الم

قة"
ّ
واهه اللغوية والراريةّ  ،"شثبات استحقاق مطل

ّ
لة للظ
ّ
مث
ُ
ونظها لطول نصه سيكُتفى باجتزاء المواضع الم

شه والبسط، ومهحلة عهض دعاوى : مه هي محلّ الاهِتمام. وقد توزّع الحكم على ثلاث مهاحل
ّ
حلة الن

الطهفين المتنازعين، وبهاهين كلّ رقّ منهما. ثمّ مهحلة استعهاض المهجعياّت القياسيةّ الشهعيةّ والعقليةّ 

 والمدنيةّ التيّ استند شليها القاض ي في شصدار الحكم. 

 بن سليمان المخلف القاض ي "الحمد لله وحده، وبعد: لديّ أنا عبد الله ومماّ جاء في المهحلة الأولى:

بالمحكمة العامةّ بالمدينة المنورّة حضه... بموجب... بالوكالة عن ابنه.... بموجب الوكالة الصاّدرة من كتاب 

ه. وادعّى على الحاضهين معه... بموجب بطاقة.... بالأصالة عن 9422-09-90في  9216عدل المدينة، بهقم 
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كالة الصادرة من كتابة عدل المدينة، بهقم.... والجميع ورثة... بموجب نفسه، وبالوكالة عن.... بموجب الو 

لتي تزوجّ  بموُرَثِّ المدعّ
ّ
 ىالصكّ الصاّدر من هذه المحكمة بهقم.... في.... ه، قائلا في دعواه عليهما: شنّ موك

ه توفي في... ه، ثمّ شنّ عليهما بموجب وثيقة النكّاح الصاّدرة من المأذون الشهعيّ.... بهقم.... في.... ه، ثمّ 
ّ
شن

ه، ولم 9424-90-01، وتاريخ 06/ 22المدعى عليه.... تقدمّ شلى المحكمة، واستخهج صكّ حصه ورثة بهقم 

لتي في صكّ حصه الورثة الصاّدر منكم"
ّ
لتي من بين الورثة، ليِحهمها من الميراث. وأطلب شلحاق موك

ّ
 يذكه موك

 (.24و 23ص  ،2002 م بوازرة العدل،الدارة العامةّ لتدوين وششه الأحكا)

لا في ششه حيثياّته، وتفسير دواعيه، وبيان أطهافه. 
ّ
هذا هو القسم الأولّ من القهار القضائيّ، متمث

فهو نتيجة نزاع بين وكيل أرملة، عمد زوجهُا قبل وفاته شلى تطليقها، بغية حهمانها من منابها في تهكته. وقد 

 تكفلّ القاض ي بنشه تفصيليّ ل
ّ
 ىهذا النزاع بين وكيل الأرملة المحهومة من الميراث، وبين وكلاء الزوّج المتوف

المتمسكّين بشهعيةّ حذ  اسم الطليقة من قائمة المنتفعين بتركة المهحوم في الصكّ، ومن ثم كان طلب 

قة شلى حدّ هذه المهحلة من الحكم
ّ
ة الورثة شعادة شدراج اسمها ضمن قائم متمثلا في وكيل الأرملة المطل

 الشهعيين.

ل هذا النصّ القانوشي عينّة يمكن من خلالها رصد أهمّ خصائص اللغة القانونية التي تكتب بها 
ّ
ويمث

الأحكام القضائية، واللغة في مظههها العام محملُ القوانين الأكبرُ والحاضنة الأمّ لنصوص الأحكام. وليس 

للغة يمكن أن يضه بالقانون  ئ"ولكن لأنّ الاستخدام السيّ  ،ياغةالابِتداءُ بها لغايات جماليةّ، في التعبير والص

هذا فضلا عن ثهائه بالمشيرات المقامية التي ستدرس لاحقا. ولعلّ أهم ما  .(Ronald, 1964, p 182) الجيد"

يميزّ خطاب النص القانوشي أنّ لغته واضحة في معانيها، صهيحة في مقاصدها، بسيطة في عباراتها وجملها 

جسدّة لتلك الخصائص اللغويةّ:
ُ
 وتهاكيبها. وربمّا يكون الجدول الآتي مساعدا على شبهاز بعض الظواهه الم

 المعجم والمفردات التراكيب العبارات والمعاني

أنا عبد الله بن سليمان المخلف -

 القاض ي بالمحكمة العامة...

 قائلا في دعواه عليهما....-

لتي تزوجّ  بمورثِّ  -
ّ
دعّىَ شنّ موك

ُ
الم

 عليهما...

ه توفي في.... -
ّ
 ثمّ شن

 وادعّى على الحاضهين معه...-

 شنّ المدعّى عليه تقدمّ شلى المحكمة...-

بموجب بطاقة، بموجب -

الوكالة، بالأصالة، كتابة العدل، 

 المحكمة العامةّ،

بالوكالة، بهقم، بطاقة أحوال 

المدينة، الوكالة الصاّدرة عن، 

 الصكّ الصاّدر عن...

القاض ي، المحكمة، موجب، 

بطاقة، أحوال، وكالة، ادِعّى، 

رقم، الصاّدرة، وثيقة، 

ل، صكّ، ورثة، 
ّ
دعي، موُك

ُ
الم

حصه، يحهم، أطلب، 

 شلحاق...
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ه...، وعلى  ومماّ يلاحظ أنّ العبارات والأفكار صيغ  في جملٍّ تقهيهيةّ أغلبها اسميّ: أنا...
ّ
شنّ... شن

فظ، والصبغة التقهيهيةّ التصهيحيةّ في خطاب 
ّ
غهارها، كان  الجمل الفعليةّ، حيث المعنى في ظاهه الل

 الأحكام القضائيةّ هي الأصل، على خلا  اللغة في خطابات أخهى. 

ة الخطاب ا وقد
ّ
للغوي في أرار الباحث في لسانياّت الأحكام القانونيةّ كهيستوفه هال شلى أنّ دق

ي العدالة والنصا ، وحفظ حقوق الضعّفاء"
ّ
 ,Hall, and Smith)  النصوص القانونيةّ ضهوريّ من أجل: "توخ

and Wicaksono, 2017, p293). 

وانطلاقا من المستوى التركيبي والمستوى المعجمي في نصوص الأحكام تبرز مجموعة من الخصائص 

 اللغوية المميزة للخطاب القانوشي:

عليل: -
ّ
باستخدام عبارة "بموجب" )أكثر من خمس مهاّت في نصّ الحكم كاملا(، وهذا  خاصية الت

، بما يتناسب ومهحلة ششه الحكم وتحديد مهجعياّته ةتعبير لغويّ ذو صبغة شحاليةّ صهف

ما 
ّ
خصيةّ، ومسافة العلاقات مع المتنازعين، وإن

ّ
القانونيةّ. فالقضاة لا يحكمون وفق الأهواء الش

تنادا شلى روح القانون ونصهّ الصهيح الدقّيق، فكان  "بموجب" ذات صبغة شحاليةّ فيها شرارة اس

 شلى السنّد والأصل من أجل الوصول شلى الحكم النهائيّ آخه المطا .

باستخدام عبارات من قبيل )بالأصالة، بالكفالة...( وهذا أيضا نمط لغويّ فيه  خاصية الحضور: -

تي يحضه بها كلّ طه  جلسات صبغة شراريةّ ملائمة ل
ّ
طبيعة المقام القضائيّ، وهو يبينّ الصيّغة ال

المهافعة، فيكون العلان عن تلك الصيغة في الحضور مهمةّ. وهي عموما نوعان: شماّ أن يكون 

ل نفسهَ بالأصالة، وإماّ أن يكون فاقدها بالقصور، فيحضه معه كفيل 
ّ
الحاضه تامّ الأهليةّ، فيمُث

 ثيله ضمانا لمحاكمة عادلة ورفاّفة. يتصدىّ لتم

شه والبسط تحديدُ هيئة حضور أطها  القضيةّ، لأنّ مجُهيات العمل 
ّ
ومن ضهورات مهحلة الن

في تماسك بنية  االقضائيّ تستلزم ذلك. فمصطلحات من قبيل )أصالة( أو )كفيل( لها دوره

بق ذلك بصفة خاصةّ على لغة الخطاب القانوشيّ، وإضفاء الموضوعيةّ والمعقوليةّ عليه، "وينط

فين القانونيين والمشهعّين )القوانين والأنظمة( والقضاة والداريين، وكذلك المحامين"
ّ
ماتيلا، ) المؤل

  (.393 ، ص2029

باستخدام النع  والضافة والتعهيف بالألف واللام، من نوع: )كتابة العدل،  خاصيّة التعريف: -

بطاقة أحوال المدينة، المحكمة العامةّ، الصكّ الصاّدر...( والضافة والنعّ  والاسم المقترن بالألف 

 الرارة شلى معهفةٍّ في المقام. فأداة التعهيف "
َ
تي تمنحه سمة

ّ
ال" واللام من الخصائص التركيبية ال

تي تعاهد عليها طهفا الخطاب، وتعارفا
ّ
سمىّ عند النحاة "العهديةّ"، أي ال

ُ
، ص 9122سيبويه، ) ت
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سم الاسم بصفة التعيين كان  وهي ( 02
ّ
ما اتِ
ّ
 التعهيف. وكل

ُ
من أقوى الأسماء من حيث درجة

ز 
ّ
ا الن
َ
اع )المدعّي/ شحالتهُ على مهجعه معلومة لدى أطها  الخطاب في نصّ الأحكام القضائيةّ: طهف

ذي هو القاض ي، وبذلك يتخّذ صفة المشير المقامي المعلوم. 
ّ
 المدعّى عليه( والناّطق بالحكم ال

غويين الذين فصلّوا القول في دور الضافة والنع  والألف واللام في شضفاء 
ّ
ولعلّ سيبويه من الل

الأسماء التي هي أعلام،  الحالة المهجعيةّ الدقيقة على الاسم، بقوله: "فالمعهفة خمسة أرياء:

ه اسم وقع عليه يعُهَ  به بعينه دون 
ّ
 لأن
ً
ما صار معهفة

ّ
والمضا  شلى المعهفة... والألف واللام... وإن

 (.02، ص 9122، )سيبويه سائه أمتّه"

ولهذا تواتهت في نصّ الحكم هذه النوعيةّ من الأسماء المعهفّة بالإضافة وبالنع  وبالألف واللام،  

بسَ، وهذا ما يمنح نصوص لأنّ الق
ّ
 والل
َ
بهة
ّ
اض ي يصهحّ بما هو معلوم مخُصّص، لا يحتمل الش

ذين هم نوع 
ّ
الأحكامَ مستوى لغوياّ شرارياّ قويّ الحالة على المواضيع المعنويةّ وعلى الأشخاص ال

 آخه من المشيرات.

القاض ي، المحكمة، شذ يلاحظ غلبة المصطلحات القانونيةّ، من قبيل ) استخدام المعجم المختصّ: -

لِ، صكّ، ورثة، حصه، 
ّ
دعي، موُك

ُ
م، الصاّدرة، وثيقة، الم

ْ
موجب، بطاقة، أحوال، وكالة، ادِعّى، رق

يحهْم، أطلب، شلحاق...( وتحيل هذه المصطلحات على وثائق الثبوتيةّ والهويةّ، وعلى الأطها  

همُْ: مدُعٍّّ، ومدعّىً عليه، وال
َ
 طه  القائم بينهما هو القاض ي.المتنازعة أمام هيئة القضاء، ف

ومفهدات النص القانوشي كما يلاحظ تتضافه وتنسجم من أجل صياغة نصّ متجاشس الهويةّ، 

دقيق المعنى، بينّ المقاصد. بهذا يكون المعجم في النصّ القانويّ مشيرا لغوياّ هاماّ ولافتا يستحقّ 

س
ّ
م بأي صبغة جماليةّ أو بلاغية، وإنما هو التحليل التداوليّ في سياق عمليةّ التخاطب، وهو لا يت

 دلالاته في ظاهه لفظه.و  ،معجم مباره وصهيح

والمقصود بفئوية المعجم القانوشي أن لغة القانون غالبا ما تحيل على  فئوية المعجم القانوني: -

يةّ مهجعياّت محليةّ خاصةّ بدولة ما. وهنا تكون الفئويةّ ضيقّة جداّ، وقد تكون ذات مهجعيةّ ثقاف

ذي أصلّ لمهج
ّ
ركة شقليميةّ. وهذه مسألة نظه فيها بإمعان الباحث هايكي ماتيلا ال

َ
ياّت الأحكام عمشت

 في مناطق مختلفة من المجتمعات البشهيةّ. 

ومن الثقافة العهبيةّ الشهقيةّ نظه في طبيعة الأحكام بدول رمال شفهيقيا، ذاكها: توشس والمغهب 

هة بالاسِتعمار الفهشس ي، ولكنهّ: "على الهغم من أن والجزائه. وتوصلّ شلى أنّ 
ّ
الأحكام هناك متأث

الاقتباسات العهبية قد تكون موجودة من اللغة الفهشسية القانونية بالنسبة شلى المغهب العهبي 

 أنهّا تظل معبرّة عن مفاهيم من الشهيعة )
ّ
 . the sharia") (Heikki, 2007, p 109)مثلا،... شلا
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ببعيدة عن روح الثقافة العهبيةّ السلاميةّ، لأنهّا صادرة عن  يةدونّة الحالالمحكام في وليس  لغة الأ 

 من دول 
ّ
قاً بهذه الفئويةّ السلامية

ّ
تي ربمّا تكون روح قوانينها أكثر تعل

ّ
المملكة العهبيةّ السعوديةّ ال

 حكام في كلّ بقاع الأرض.رمال شفهيقيا نفسهِا. ويبقى الأهمّ أنّ الفئويةّ حقيقة موجودة في روح الأ 

ويمكن التمثيل على ذلك من نصوص مدونة الأحكام بعينة جاء فيها: "فبناءً على ما تقدمّ من الدعّوى 

بثْها لديه عدةّ أياّم 
ُ
والجابة، وحيث شنّ ما بدر من المدعّى عليه من شيوائه الفتاة المذكورة في منزل والدته، ول

م مماّ هو شخفاء لها عن ذويها...
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يطانُ ثالثهما"،  :وقد قال صل

ّ
 كان الش

ّ
"ما خلا رجل بامهأةٍّ، شلا

ما يأمه بالفحشاء والمنكه. ولقوله تعالى
ّ
يطان شن

ّ
ه كان فاحشة وساء سبيلا"... وقد  :والش

ّ
"ولا تقهبوا الزشّى شن

الدارة العامةّ لتدوين وششه الأحكام ) ن""وتعاونوا على البرّ والتقوى، ولا تعاونوا على الثم والعدوا :قال تعالى

 . (969ص  ،2002 بوازرة العدل،

تي خصّص لها هايكي ماتيلا كتابا 
ّ
د حقيقة الفئويةّ ال

ّ
وبالنظّه في هذا المقتطف من نص الحكم تتأك

ة. كاملا، من حيث شنّ لغة النصّ تستند بقوةّ شلى مهجعية دينية شسلامية مستمدَّة من روح رهيعتنا السمّح

خاذها بعدا محلياّ في كثير من الأحيان، يقول نفس الباحث في 
ّ
تي تصاغ بها القوانين، وات

ّ
وفي فئويةّ اللغة ال

هجيةّ القانونيةّ الفئويةّ، فإنّ ذلك يختلف باختلا  
ّ
ق بأصل التعبيرات الل

ّ
اللغة القانونيةّ: "وفيما يتعل

مال مصطلحات قانونيةّ المناطق. فعلى سبيل المثال غالبا ما تشوب هذه العبا
ّ
رات في كثير من بلدان الش

وهي تشير  (.392 ، ص2029ماتيلا، ) لاتينيةّ. وهو ما يوضحّ قوةّ تقاليد القانون الهوّماشي في محيط أوروبا"

صاغ في بعض دول أمهيكا اللاتينيةّ، لأنّ 
ُ
تي ت
ّ
خصوصا شلى تأثيرات الاسِتعمار الأوروبي الغهبي في لغة القوانين ال

 اك ركل من أركال الفئويةّ.ذ

القول بالنسبة شلى خصائص لغة الخطاب القانوشي يمكن اختصارها في كونها تحتوي على وخلاصة  

حددّة
ُ
 وهي سمات تهكيبيةّ وصهفيةّ معجميةّ ودلاليةّ وتداوليةّ. ،عدد من السمّات الم

 تصنيف المشيرات المقامية في نصوص الأحكام القضائيةالمبحث الرابع: 

يمكن تصنيف المشيرات المقامية المستخدمة في نصوص الأحكام شلى ثلاثة أصنا : هي المشيرات 

 الشخصية والمشيرات السياقية والمشيرات المحددّة للجهة والمكان.

: أي تلك العناصه اللغوية (62، ص 2096، حمادي) "personal deictickالشخصية  المشيرات-أ

 
ً
ذوات البشهيةّ. وقد جاءت أولى قهائنها في العينة الأولى المذكورة سابقا عتبة

ّ
المحيلة على الأشخاص وال

 لنصّ الحكم )لديّ أنا عبد الله بن سليمان المخلف(، وما يعززّ من المظهه التداوليّ الراريّ الدقيق 
ً
مفُتتحِة

ميةّ الخاصةّ )عبد الله بن سليمان لشخص المتلفّظ شسنادهُ المبد
َ
ل منه "أنا" بالبدل المخصِّص لهويتّه العلَ

 المخلف(. 
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ه المفهد )أنا( يظلّ في سياق حكم قانوشيّ مشيرا عاماّ مبهما، ولا يمكن أن يحصه 
ّ
م المذك

ّ
فضمير المتكل

 
ّ
خص، فهو قاضٍّ. و فيهويةّ "الشخصيةّ" شلا

ّ
د المبدل منه )أنا( لا حدو  فيحدود معينّة، تهتبط بصفة الش

، 2001باديس، ) يتعينُّ شخصُ هذا القاض ي الناطق بهذا الحكم، "لأنّ تعيين "أنا" و"أن " يتمّ بالمشاهدةَ"

 شذا كان حاضها في (14ص 
ّ
ات المتلفظِّة "أنا" شلا

ّ
، على حدّ عبارة سيبويهْ. فلا يمكن للمتلقيّ أن يعه  هذه الذ

ل له بالمشاهدَ 
ّ
ذي ششير شليه بالمقام، فيتَمث

ّ
م "أنا"  ـة العينيةّ منَ هو هذا "الأنا"، أو ذاك ال

ّ
"أن َ". فكلّ متكل

ه هو "أن َ". 
ّ
ب حملَ صفة المفهد المذك

َ
 وكلّ مخاط

وعليه لن يكون كافيا للمتلقيّ أنْ يكُتفى في نصّ الحكم بالمستوى الأولّ من المشير الشخص يّ، بل يظلّ 

 لتعيين. في حاجة شلى ما يستكمل مهمةّ ا

ا كان  النصوص القضائيةّ والتصهيحات الحكُميةّ القانونيةّ من أكثر الخطابات اللسانيةّ ارتباطا 
ّ
ولم

تمُيزُّ اسمَ المدعّي من اسم المدعّى فبسياقاتها التلفظيةّ، وجب لها أن تكون واضحة الحالة على الأشخاص، 

 عهيف. عليه، والقاض ي الناطق بالحكم وجب له تمامُ خاصيةّ الت

لسانياّت الخطاب التداوليّ أن تضبط ثلاثة مكونّات مقاميةّ ضهوريةّ: "وهي  علىويذكه الشههيّ أنّ 

ل كلّ منها نوعا من الرارياّت"
ّ
  (.29، ص 2004الشههي، ) )الأنا، الهنا، الآن(، ويمث

حكام القانونيةّ، بما وبما أنّ ضمّير "أنا" بدا مبهما وقاصها عن الاسِتجابة لمعايير الخطاب في نصّ الأ 

م بمبدل منه هو اسمه الثلاثيّ: )عبد الله بن 
ّ
بعهَ المتكل

ْ
يستوجبه من شرارة دقيقة شلى شخص القاض ي، أت

ميةّ، فصار محيلا 
َ
تحققّ  له صفة من ثم لى قاضٍّ بعينه دون سواه، و شسليمان المخلف( فأكسبهَ تمامَ العل

 المشير المقاميّ الواضح الدقيق.

 قاصها دون علم أهلها، وبالنظه ف
ً
ي العينة الثانية المتمثلة في نص الحكم ضدّ رابّ آوى بمنزله فتاة

رت عليه
ّ
بالتركيز على استخدام الضمائه في نصّ -لاحظ يُ  ،ودون رابطة رهعيةّ بها، مع علم والدته التي تست

مير بالمشار به شليه دون وجود شحالات ضميريةّ متعددّة الهوياّت، ورغم ذلك يمكن ربط كلّ ض -هذا الحكم

تي صيغ بها الحكم. ولتقهيب الصورة، يحسن تناول الحضور 
ّ
غة الدقيقة التفصيليةّ ال

ّ
لبس، بفضل الل

الكثيف للضمائه بحسب أقطاب ثنائيةّ ربط  بينها طبيعة العلاقة في المقام، التيّ هي شماّ علاقة تقارب 

 وتضافه أو علاقة تجاذب وصهاع:

تهّمَ قطب الحالة الأوّ  -
ُ
ل في ثنائيّ: الشابّ الم

ّ
وتهمة  ،الفتاة الضحيةّ، وهو قطب تضارب≠ ل يتمث

انية عبر ربكات التواصل الاجِتماعيّ شلى محلّ سكناه 
ّ
ه استدرج الث

ّ
ويشُار شليه طوال  Ŷالأولّ أن

ه )هو(، ولكنّ 
ّ
ة الصياغة اللغويةّ، يمُيَّز عن  هنصّ الحكم بضمير المفهد الغائب المذك

ّ
بفضل دق

ه(، وحضه هذا الضمير غالبا مضافا 
ّ
أشخاص من نفس سماته الشخصيةّ )مفهد، غائب، مذك
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 شليه أو مجهورا: شيوائهـ/ اخِتلائهـ/ عنده/ بهـا/ عليهـ/ منزلهـ. 

ث المفهد الغائب )هي( = لهـاـ/ ذويهـا/ بر شليها اأماّ الفتاة فيش
ّ
بثهـا/ شخفائهـا... وهي بدورها ضمير المؤن

ُ
ل

 .مشار شليه دقيق، رغم وجود ذوات من نفس سماتها )والدة المتهم مثلا أو أخته(

رة على الجهيمة، وابنها المتهّمَ الهئيس، وهما معاً  -
ّ
ل في والدة الفتى المتست

ّ
اشي يتمث

ّ
قطب الحالة الث

ه الغائب )
ّ
هما(: المدعّى عليهـما/ أقهاّ بإيوائهـما/ طه  أولّ. ويحيل عليهما ضمير المثنىّ المذك

 وباستجوابـهما/ بمنزلـهما/ معـهما.

اشي هو أهل الفتاة. وهما قطب تجاذب أيضا 
ّ
طهيقة الرارة الشخصيةّ شلى كلّ كان  و  ،والطه  الث

عه لديهـم/ ما سببّه لهـم من ذعه... ؛طه  ثنائيّ بالضمّير الملائم صهفياّ
ّ
 مماّ سببّ الذ

ريّ ثالث باعتماد الضمائه، وطهفاه المتضافهان المدعّي العامّ، وهو نائب الحقّ العامّ قطب شرا -

ذي وضع هذه الحالة بين يديْ القضاء. ويشُار شليه بضمير الغائب "هو". وإلى جانبه القاض ي 
ّ
ال

ه  ،الناّظه في النزاع بجميع حيثياّته وتفاصيله
ّ
م المفهد المذك

ّ
د الله بن أنا عب Ŷوينطق بضمير المتكل

عبد الهحمان الدويش/ فتح ـُ الجلسة/ حضه )هو( فيها المدعّي العامّ... وادعّى )هو( على 

 الحاضهين معـه.

وعلى الهغم من تنوعّ الضمائه فإنّ النصّ القانوشيَّ لم يفقد تماسكه الراريَّ، نظها لحهص من 

ة في شسبة كلّ عمل أو صفة للطه  المقصود بها، د
ّ
ون لبس أو شرباك، فهو يستخدم اللغة في صاغه على الدق

تداوليتّها الواضحة الجليةّ المبارهة، على خلا  ما يعمد شليه الأدباء في نصوص الترجمة الذاتيةّ أو روايات 

الأصوات مثلا، فإنهّم يعتمدون أسلوب التضليل الراريّ في الضمّائه، لإحداث المتعة الأدبيةّ. وربمّا لا يحتاج 

صوص الأحكام أكثر من قهاءة واحدة ليفهم حيثّياّت القضيةّ، ومكمن الخطأ في تصهّ  الطه  الناّظه في ن

المذنب، ومظاهه الضهّر الحاصلة للطه  الضحيةّ في شخصه الخاصّ، وفي شخص أسهته ومجتمعه 

ى من روح الشهع. 
َ
 بأخلاقه ودينه. وعليه تقبَّلَ المذنبُ الحكمَ المستق

غة المعه 
ّ
ة الل
ّ
هذا الحكم، لما بلُغ المقصود من شيقاع العقوبة على الجاشي الأصليّ في  اوض بهولولا دق

ع ما أمكن من الضهّر الماديّ والمعنوي على المجني عليه: الفتاة وأهلها في شخصهم بما نالهم من 
ْ
القضيةّ، ورف

 المساس بالعهِض والشه . 

 ،ومزوز ،مشهي ) ات الزمانيةّ والمكانيةّ": وهي: "حسب أنموذج جورج يول الراريّ المشيرات المقامية-ب

. وأبهزها ما جاء في صيغة الافِتتاح في العينة الأولى، فبعد )أنا عبد الله... القاض ي بالمحكة (923، ص 2020

تي صدر منها الحكم بعد ذكه اسم القاض ي، فالقاض ي لا يعدّ 
ّ
العامةّ بالمدينة(، جاء تحديد اسم المحكمة ال

در من المشيرات المقاميةّ معهوفة، وفي ذلك سعي شلى توفير أكبر ق بمحكمةقاضيا شلا شذا كان منتصبا 
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زاع، وتلك 
ّ
يْ الن
َ
لزمة لطهف

ُ
حد أالدقيقة الموثوقة، حتىّ يكتسب ذلك الحكمُ صبغته الموضوعيةّ القانونيةّ الم

رهوط البلاغ بالحكم، وأيّ شخلال بعناصه الخطاب الراريةّ يكون شخلالا بأركان الحكم، وبشهوط 

 . (29ص  ،2096أخدوش، ) تبار لظهو  وحيثياّت التلفّظ"التواصل، ويحدث ذلك "عند عدم شيلاء الاعِ

ة شحالتها، خاصةّ شذا كان المتلفَّظ به نص ا قضائيا، 
ّ
ة تهتقي شلى أسماء العلم في دق

ّ
والأطه المكانيةّ الدال

لأنّ لها الحقّ في شصدار الأحكام على الأطها  المتنازعة. وتلك مسألة  ؛فيكون اسم المحكمة سلطة خطابيةّ

اوليةّ يدُخلها الباحثون في اللسانياّت القانونيةّ ضمن "القوةّ اللغويةّ" المطلوبة لنصوص الأحكام، وهم تد

هطَ، ولا بدّ من مهاعاتها، ولا بدّ أيضا من الوعي 
ُّ
دون: "أنّ القوةّ ]اللغويةّ[ لها تقاليدها في المحاكم والش

ّ
يؤك

، والمقصود بتداعياتها، ما سيكون لها من سلطة (Olsson, and Luchjenbroers, 2014, P 23) بتداعياتها"

 شقناعيةّ نافذة تفهض على طهفيْ النزاع الهضّا والقبول.

أماّ المشيرات الزمانيةّ فهي أكثر حضورا في نص الحكم، حيث تواتهت في جزء يسير منه لسِبع عشهة 

، وكان  نوعين:
ً
 مهةّ

أي التواريخ القضائيةّ: مثل تاريخ صدور الحكم  تواريخ مشيرة شلى نصّ أو نصوص حكم أو أحكام: - 

(، وتاريخ شبطال ذلك الحكم الأولّ 9424-90 -1المعترَض عليه )بموجب الصكّ الصاّدر عن هذه المحكمة... في 

(. ويلاحَظ 9422-92-20(، وأخيرا تاريخ تصديق الحكم )9422-02-92(، وتاريخ التسليم )9422 -06 -22)في 

هه والسنة ومهتبة في تدرجّ زماشيّ منطقيّ من الساّبق في هذه المشيرات 
ّ
الزمانية أنهّا دقيقة محددّة باليوم والش

حق 
ّ
ما يضُفي على مة الزمن الميقاتيةّ الكهونولوجيةّ الطبيعيةّ، ر و من الماض ي شلى المستقبل، وهي سيرو أشلى اللا

 بطها وتماسكها القانوشيّ.الحكم معقوليةّ ووجاهة، من حيث تسلسل الوقائع والحيثياّت وتها

تي يتحهىّ فيها القاض ي، 
ّ
كما تحضه التواريخ بوصفها مشيرات شحاليةّ زمانيةّ تخصّ وثائق المتنازعين ال

ما دع  الحاجة شل منللتثبّ  
ّ
تي  ىمصداقيتّها. والغاية من ذكهها كل

ّ
ذلك بيان رسميةّ الوثائق والمستندات ال

ح
َ
تي تتضمنهّا يتقدمّ به المتنازعون من جهة، وت

ّ
هيّ القضاء في تلك المستندات من جهة ثانية. والتواريخ ال

تب  لأجل أن 
ُ
تي ك
ّ
مشير مقاميّ هامّ على موضوعيتّها وأصليتّها، وهنا تدعم المشيرات الزمانيةّ لغة الأحكام: "ال

طاع وينُصاع لها. وذلك... يعني أن تكون مفهومة ومحددّة وممكنة. وهذا يدعونا للانتباه
ُ
ة في  ت

ّ
شلى عدم الدق

  (Solan, 2012. P 06). التوجيه أو في الفهم"

 المشيرات المحدّدة للمكان والجهة-3

ل في نصّ حكم موضوعه "المطالبة بدفع 
ّ
يمكن شبهاز هذا النوع من المشيرات بالاعتماد على عينّة تتمث

ص  ،2002 الأحكام بوازرة العدل،الدارة العامةّ لتدوين وششه ) دية عامل بدعوى تسببّ كفيله بموته"

. ويحوي نص الحكم مشيرا مقامياّ من نمط خاص تداولياّ، هو اسم الرارة، وبالتحديد اسم الرارة (200
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ث المفهد "هذه". وما يجعله محيلا مقامياّ هاماّ 
ّ
ذي هو للمؤن

ّ
ارتباطه في حيثياّت القضيةّ بالإطار المكاشي ال

هكة خطيرة أربه ما تكون ببئر، وتصدر عنها رائحة كهيهة ى، حيث يشير شلى بِ وقع  فيه الحادثة مثار الدعّو 

زول شليها من 
ّ
لزم بالن

ُ
وائب فيها. وتزعم أطها  الادِعّاء أنّ الضحيةّ أ

ّ
خانقة، شضافة شلى خطه الأوحال والش

ة للحصول على قبل مؤُجهِّه قصد تنظيفها، وأثناء المهمةّ لقي حتفه. فكان من حقهّم مقاضاة صاحب المزرع

 التعويضات الماديةّ والمعنويةّ الجابهة للضهر.

وفي نصّ الحكم تكهرَّ اسم الرارة "هذه" ثماشي مهاّت: سبعٌ منها في شرارة مبارهة للبركِة، وواحدة 

غة في 
ّ
 )هذه المزرعة(. والأمه واحد تقهيبا. وكلّ علماء الل

ُ
تي توجد بها البركة

ّ
كتب فقط في شرارة شلى المزرعة ال

ذي 
ّ
النحو القديمة يتفقون على تصنيف أسماء الرارة ضمن الأسماء المبهمة، وإبهامها في علاقتها بالمتلقيّ ال

ظه في اسم الرارة )هذا، هذه، هؤلاء...( 
َ
لم يحضه مقام التواصل بين طهفيْ الخطاب في زمانه ومكانه، فإذا ن

ر شليه تحديدا دقيقا، ويكون لزاما عليه الاسِتعانة بكثير في الكلامِ المكتوب لا يهتدي بذاته شلى تحديد المشا

 من المعينات السياقيةّ النصيةّ لتحديد العنصه المشار شليه. 

يقول سيبويه في الأسماء المبهمة: "والأسماء المبهمة: هذا وهذان وهذه وهاتان وهؤلاء وذلك وذانك 

هي غير مفيدة في  من ثمو  (،72و 77، ص 9122سيبويه، ) وتلك وتانك وتيك... وما أربه هذه الأسماءَ."

ه يهى ما يشُار شليه من قبل المشير، ولأنّ منِ: "تعهيف الرارة أنْ تشير 
ّ
 للمتلقيّ المباره للكلام، لأن

ّ
شحالتها شلا

ب، فلم يدر شلى أيهّا تشير. فكان  مبهمةَ 
َ
شلى كلّ ما بحضهتك. وقد يكون بحضهتك أرياء فتلتبس على المخاط

ب ريئا يعهفه  لذلك،
َ
خصّص للمخاط

ُ
ولذلك لزمِها البيانُ بالصفّة عند اللباس... فتعهيف الرارةِ أنْ ت

  (.926ص  د.ت،بن يعيش، ) بحاسةّ البصه"

عتمد الحهكات العضويةّ باليد أساسا، أو اليماءات بالعين
ُ
حظ ،وعادة ما ت

ّ
ولا  ،والحاجبينْ ،والل

ب شلى الاِ من أجل  سيما
َ
م، حملْ المخاط

ّ
ذي يشير شليه المتكل

ّ
جاه صوبَ العنصه ال

ّ
يراه، ويعُاينه، وحينها فت

 بظهوره وحضوره.
ً
 يكون معهفة

ولكن في سياق الحال، أي أمام نصٍّّ قضائيّ حهُرَّ في شطار مغلق، وغير محُايث لزمان وقوع حادثة 

ذي وصل شلى الاخِتناق والموت، ولا تسمح اللحظة الآنيةّ باستحضار البركة، موقع الحادثة
ّ
، فإنّ التقهيه ال

 عيانٍّ بالحضور، 
َ
 شحاطة

ُ
ذي تمّ  فيه الواقعة

ّ
ا غير محيطٍّ بهذا الظه  المكاشي ال

ً
فمن القاض ي يجعله طهف

يتحولّ عنده شلى مهجعٍّ نص يّ لا غير، وهو ما جعله في صياغته القانونية يكهرّ اسم الرارة "هذه"، في  ثم

هديةّ بحكم المعهفة السابقة بها، كما أثبته تقهيه الأبحاث والمتابعة، وهنا شحالة غير مبارهة عليها، شحالة ع

شير لغة 
ُ
تكون مهمةّ صائغ الحكم الضبط المهجعيّ الدقيق لتلك الظهفيةّ المكانيةّ، حيث لا يجب أن ت

 
ّ
ات دون سواها، وذاك ما جعل اسم الرارة )هذه( يتكهرّ كي لا يقع الل

ّ
 شليها هي بالذ

ّ
بس الصياغة شلا
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والاخِتلاط، مماّ يدلّ على الحهص الشديد على تحديد الحالة في نصوص الأحكام تحديدا دقيقا، فكاتب 

تي لا يتحددّ مهجعها شلا في سياق الخطاب التداوليّ، لأنهّا خالية من 
ّ
النصّ يدرك "أنهّا من العلامات اللغويةّ ال

  (.20، ص 2004الشههي، ) أيّ معنىً في ذاتها"

ركة شطار مكاشيّ غير متجسدّ في المحكمة، وغير ماثل للعيان، فقد أصبح  من المهجعياّت البِ  وبما أنّ 

 بما بين الأطها  الثلاثة من عه  تداوليّ 
ّ
فهم شحالتهُ شلا

ُ
ذي لا ت

ّ
تي تهتقي لسانياّ شلى المشير المقامي ال

ّ
المكانيةّ ال

ه )اس
ّ
 شراريّ: المدعّي، المدعّى عليه، والقاض ي. خاصةّ أن

ّ
م الرارة( في الأصل يشير شلى ما يقع عليه بصه الباث

م عندما يهُرد شلى ما يهيد الحديث عنه بلفظ دالّ على الرارة، ويومئ شليه بجارحة 
ّ
والمتلقيّ: "ذلك أنّ المتكل

م وزمن
ّ
ما أصبح  مهتبطة بالمتكل

ّ
م وزمن ]الكلام[ وإن

ّ
الكلام  من الجوارح، فإنّ الحقيقة لم تعدْ مقيَّدة بالمتكل

  (.990، ص 2090روبول، ، و مورلار) والش يء المشار شليه"

ا من التمييز، تداولياّ، بين طهيقة شحالة اسم الرارة على مقاصده في بعده الحس يّ الفعليّ 
ً
لا بدّ شذ

ل لاحقاً في مقام جديد، مثل مقام مجلس القضاء في 
ّ
تمث
ُ
تصَوََّر الم

ُ
. يلحالثال االمالآشي، وفي بعده الذهنيّ الم

على هذا الأمه، وتوضيحا لخصائصه التداوليةّ في نصوص الأحكام القانونيةّ قول  لةومن أقهب الشواهد دلا

نهجس باديس: "يتبينّ من خلال دراسة المقام ضهورة التمييز بين المقام في بعده الذهنيّ والمقام في بعده 

للمحال عليه في مكان التخاطب في تعيين الحس يّ، اعتمادا على نوع الحضور... ويساهم الحضور الحس يّ 

تحدَّث عنه. فيستحضه عمل التلفّظ باعتباره عملا خارجياّ منجزا في شطار زماشي ومكاشيّ معينّ"
ُ
باديس، ) الم

 (.22، ص 2001

 من الراريات ىوأت ،وقد جاء في عينة أخهى من حكم قضائيّ 
ٌ
 ضمن باب "القضايا الحقوقيةّ" صنف

تي تعني هذه  مما لهالسياقيةّ جديه بالتناول. ومماّ ورد في النصّ 
ّ
اههة التداوليةّ ال

ّ
علاقة مبارهة بالظ

، بالعمارة الواقعة بحيّ... التابعة 27الدراسة: "حضه لديّ أنا...، قائلا: اسِتأجه منيّ المدعّى عليه الشقةّ رقم 

برم 9423اية ذي الحجةّ شلى نه 9423/ 03/ 09لوقف... اسِتأجهها للمدةّ من 
ُ
ؤرَّخ في... الم

ُ
... كما أبهز العقَد الم

اشي الشقةّ رقم 
ّ
/ 9البرج الجنوبيّ الكائنة بحيّ... من  27بين الطهفين... ويتضمنّ تأجير الأولّ الناظه على الث

03 /9423 
 
د بأنّ المدعّى من... وبسؤالهما رهد كلّ منهما قائلا: أره ه... كما أحضه المدعّي معه للشهادة كلا

ان العمارة، وأراه يسكنها حتىّ اليوم..."27عليه... لا زال يشغل الشقة رقم 
ّ
ي من سك

ّ
الدارة العامةّ ) ، حيث أش

ؤجهِّ  (،290و 201 ، ص2002، لتدوين وششه الأحكام بوازرة العدل
ُ
وجوهه الحكم يقض ي بخهوج عاجل لم

ذي لا يهغب رقة انته  مدة تسويغها له، بحكم عقد مبرم بينه 
ّ
وبين مالك العقار، ولكنهّ لم يخُلِ المكانَ ال

 صاحبه في تجديد العقد معه. 

ق بصنفين من المؤرهات: 
ّ
 والظاههة الراريةّ المقاميةّ المميزّة لهذا النصّ تتعل
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ما  الصنف الأوّل  -
ّ
هات المكانيةّ غير الدالة بنفسها، وإن

ّ
يخصّ ألفاظ تحديد الجهات، وهي من المؤر

م لحظة التلفّظ بالخطاب، فجنوب الطه  )أ( هو بالضهورة رمال الطه  )ب( شذا لم بمو 
ّ
قعها من المتكل

ذي يسير فيه كلّ واحد منهما. ومن ثم قد يكون يمين
ّ
جاه، وذاك مهتبط بالنحّو ال

ّ
أنا هو  ييكونا في نفس الاتِ

ليّ يوضحّ به البعد التداولي الخاص يسارك أن ، ورهقي هو غهبكَ... ولعبد الهادي بن ظافه الشههيّ مثال عم

رمال، جنوب، ومفاده أنّ تحديد شراريتّها: "مهتكز على  ،للألفاظ المحددّة للجهات الأربع: رهق، غهب

د أهميةّ استعمالها لمعهفة مواقع الأرياء، وذلك كما في خطاب السائق عندما 
ّ
تداوليةّ الخطاب. وهو ما يؤك

غه عن مكان وج
ّ
فلا بدّ أنّ  (24، ص 2004الشههي، ) وده بقوله: "الجامعة على يميني"يهاتف صديقه ليبل

ذي هو فيه، وبوجهة سياّرته أساسا. 
ّ
 يمين الساّئق محُدَّد مقامياّ بوضعه الخاصّ في الطار المكاشيّ ال

غير محدَّدة، نظها لارتباطها الوثيق بسياق التواصل الجاري على أرض الواقع، ولكنّ  شنهّا شرارياّت

 شلى 
ً
استدعاءها شلى لغة النصّ القانوشيّ، من أجل غهض ما: وهو في هذه العينة تحديد موقع العمارة، شسبة

ذي تقع فيه )البرج الجنوبيّ(، يقتض ي منها الاضطلاعَ بدور مغايه تماماً، ل
ّ
تكون مشيرات دقيقة الحالة البرج ال

المكانيةّ. فحين أصبح لفظ الرارة الخاصّ بإحدى الجهات الأربع )جنوب( ضمن نص قضائيّ، بات من أوكد 

أدواره أن يحُيل على مشُاره تحديدا، كي لا يتسهب شليه الخلل ويكون النصُّ قابلا لأنْ يدلّ على رقةّ أخهى 

بقيه في محلّ السكّنى دون وجه حقّ، وللمحامين غير هذه محلّ الخصام، ويجد المدعى عل
ُ
يه ثغهة قانونيةّ ت

 خبرة كبيرة بتلك الثغهات، وعليها يعتمدون في مهافعاتهم ليقلبوا أحيانا كثيرة الأحكام. 

ولسيبويه رأي لغويّ حول ألفاظ تحديد الجهات، شذا أحاط المتلقيّ بجميع ملابساتها السياقيةّ، كما 

د أنهّا من العلامات اللغويةّ دقيقة الرارة شلى درجة تضاهي الاسم هو الحال في نصّ ا
ّ
لقانون المتناولَ. وقد أك

نا )يقصد خاصيةّ ، حيث قالالعلم في خاصيةّ التعهيف والتحديد
ّ
: "واعلم أنّ هذه الحهو  بعضها أردّ تمك

، والقبُل والناحية. وأماّ: الحالة على معهفة محددّ( من أن يكون اسما من بعض، كالقصد والنحو )الوجهة(

الخلف والأمام والتح  والدون فتكون أسماء معهفة، وكينونة ]تلك[ أجهى في كلامهم... ولذلك جعلوها 

  (.496، ص 9122سيبويه، ) اسما خاصاّ"

ة اللغويةّ، والحيطة في شيهاد هذه 
ّ
تاّب نصوص الأحكام القضائية تحهيّ الدق

ُ
من هنا كان لزاما على ك

المحددّة للجهات، لمعهفتهم بالفهق بين شرارتها في الواقع المباره، وإرارتها في النصّ القانوشيّ المنقطع  الألفاظ

حدَّد. فالمقام اللغوي المكتوب غير المقام الواقعي الحيّ الفعلي. واستخدام ألفاظ 
ُ
عن ذلك الواقع الدقيق الم

اشي حتما.
ّ
 تحديد الجهات في الأولّ ليس كورودها في الث

د بيكس: "أنّ تنصيصات القضاء وإرراداته تمهّ مخصوصة عندما تمهّ عبر اللغة، سواء  
ّ
ولهذا يؤك

ق عند  ،(Brian, 2012, P 145) أكان  عقودا أم أحكاما قضائيةّ"
ّ
بعبارة أخهى فإنّ على القاض ي أن يدق
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ه بمثابة استخدام المشيرات المقاميةّ، وهذا يعني أنّ البعد اللساشي: "مهمّ في خدمة الم
ّ
جال القضائيّ، لأن

ل دوره في عهض مجموع خبراته
ّ
تها، ويتمث

ّ
وتوظيفها في  ،الهقيب على موضوعيةّ النصوص المصوغة ودق

  (.40، ص 2090مالولي، ، تهكي) خدمة العدالة"

ذي يحيل على الزمّان شحالة معجميةّ، لا  والصنف الثاني -
ّ
يخصّ لفظ التحديد الزماشي "اليوم" ال

اهد في عبارته )وأراه يسكنها حتىّ اليوم( يشير شلى يوم بعينه، هو يوم مثوله بين يديْ نحويةّ
ّ
، وعليه فإنّ الش

". والأمه القاض ي للإدلاء بشهادته، وبمجهدّ انقضاء ساعات ذلك اليوم، وحلول آخه جديد، يصبحُ "أمسَ 

ه، وتمّ الحديث عنه كقادم آتٍّ، فهو حينها 
ُ
 يصُبح "غداً". خلا  ذلك شذا وقع استباق

 هذا "اليوم" 
ُ
اهد بين يديْ العدالة، يضُبط

ّ
ولكن في شطار النصّ القانوشيّ، وطبقاً لتاريخ حضور الش

ذي أحضهه من أجل الانِتفاع 
ّ
ه  ال
ّ
ه مفيدة للط

ُ
ضبطا صارما، في ضوء تاريخ اشعقاد الجلسة، وتكون رهادت

ل شدانة واضحة وصهيحة للمست
ّ
أجه، ودليلا قانونياّ ورهعياّ على تعديّ هذا الأخير بإفادته، لأنّ شدلاءه يمث

 على حقوق صاحب الشقةّ، ببيان أنّ الضهّر فعليّ ومتواصل شلى زمان المجلس القضائيّ. 

ه مشير مقاميّ مهمّ وحاسم في نتيجة 
ّ
فظ )اليوم( على أن

ّ
ومن الأكيد أنّ القضاء سيأخذ هذا الل

تي جاءت بالفعل لصالح صاحب الش
ّ
قةّ ومالكها: "فبناء على ما تقدمّ من الدعّوى ورهادة البينّة... الحكم ال

، الدارة العامةّ لتدوين وششه الأحكام بوازرة العدل) حكم ُ على المدعّى عليه بإخلاء الشقةّ المدعّى فيها"

ف  (،290 ، ص2002
ّ
وبذلك: "أصبح  طهيقة استخدام اللغة في القضايا دليلا رائعا بشكل كبير ومكث

سواء في الحوادث الجهاميةّ )الجنائيةّ( أو في قضايا الأحوال الشخصيةّ المدنيةّ، فضلا عن قضايا عدةّ 

  (.229ص  ،2001المشهداشي، ) أخهى: الانِتحار، والجهائم الجنسيةّ... والابِتزاز والتدليس..."

تي 
ّ
غة ال
ّ
ولعلّ هذه الأمثلة المختارة من مدونّة نصوص الأحكام هي عينّات لسانيةّ تدلّ على طبيعة الل

صاغ بها نصوص الأحكام القانونيةّ من جهة، وتساعد من جهة أخهى على تصنيف المشيرات المقاميةّ 
ُ
ت

لة بما يتلاءم مع طبيعة النصّ المستخدمة في الخطاب القضائي، وتبرز دورها في تدقيق اللغة وضبط الدلا

ا وواضحا ومحددّا.
ّ
 القانوشي الذي يفترض أن يكون نصاّ ملزما وبات

 نتائج:ال

ل في أنّ المشيرات المقامية في نصوص الأحكام القانونية لها 
ّ
انطلق  هذه الدراسة من فهضية تتمث

دور أساس في تدقيق لغة الأحكام وضبط دلالاتها لإكسابها صفة اللزامية القانونية وجعلها نافذة ومحققّة 

ركيز على خصائص لغتها القانونية للعدل بين المتنازعين. وبتحليل عينات من مدونة الأحكام السعودية مع الت

وتصنيف المشيرات المقامية الواردة فيها وبيان أبهز وظائفها الدلالية في سياقاتها النصية يمكن الخهوج 

 من أهمهّا:  التيببعض النتائج، 
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حهَّر بها نصوص الأحكام، وهي لغة دقيقة  -
ُ
تي ت
ّ
ة ال
ّ
لقد كشف  هذه الدراسة عن طبيعة اللغ

غايتها التبليغ لا البلاغة. ولهذا يبدو الخطاب القانوشي في استخدامه للغة خطابا بهاغماتيا،  ومضبوطة، لأنّ 

ة والتحديد لصياغة حكم قانوشي واضح ودقيق ومقنع وغير قابل للتأويل.
ّ
 يتوخى كلّ أساليب الدق

 قد تبين من خلال هذه الدراسة أن نصوص الأحكام تدلّ على خصوصيات المقام الذي صيغ  -

ة من خلال المشيرات الشخصية والمقامية المتعلقة بالمكان والزمان 
ّ
فيه، فهو مقام قانوشي يتحددّ بدق

وفضاء التهمة محُددّ بدقة، وكذلك الأمه بالنسبة شلى القاض ي، وإلى أطها   ،والجهة، فالمحكمة معلومة

ن أطها  الادِعّاء والشهود النزاع، وكل من له صلة مبارهة أو غير مبارهة بالقضية المنظور فيها، بي

  ؛والوكلاء... ومن ثم فإنّ المشيرات مساعد هامّ في تدقيق شحالات الأحكام
ّ
لأنّ "معناها لا يتحددّ شلا

 (.990، ص 2090روبول، ، و مورلار) بالاسِتعمال، انطلاقا من نقطة ارتكاز، يجُسمّها شلقاء القول"

عدّ بهويتّها التداوليةّ مدخلا ملائما لدراسة المشيرات أثبت  هذه الدراسة أنّ اللسانياّت القانونيّ  -
ُ
ة ت

المقاميةّ في نصوص الأحكام القضائية، فيمكن على أساسها شبهاز خصائص اللغة القانونية وتصنيف ما 

ه فيها من مشيرات مقامية والكشف عن دورها في قانونية الأحكام من خلال ضمان الحالات المهجعية 
ّ
يتوف

 ضبوطة.الدقيقة والم

اتضح من خلال هذه الدراسة أنّ النص القانوشي عموما ونص الحكم القضائي على وجه  -

ة واللزام، ولعلّ ذلك ما يفسهّ 
ّ
الخصوص في حاجة ماسة أثناء صياغته شلى كل ما يضمن له رهوط الدق

ذي يصوغ حكما قانونياّ يحتاج احتياج
ّ
ا ماساّ شلى كلّ كثافة البعد الراري في هذه النصوص. فالقاض ي ال

تي يصنفّها لوفينسون شلى نوعين على كثرتها: "وبشكل عام... هناك طهيقتان 
ّ
أنواع المشيرات المقاميةّ ال

 .رئيسيتّان للإرارة، وهما: شماّ بالتسمية أو الوصف من جهة أولى، وإماّ بتحديد أماكنها من جهة أخهى"

ات الشخصيةّ من الضمائه وأسماء الأعلام، شن المشيرات المقامية بجميع أصنافها مثل المشير  -

والمشيرات المكانيةّ والزمانيةّ مثل الظهو  المبهمة وأسماء الأماكن والأرهه والأيام، والمشيرات المحددّة للجهة 

والوجهة تبدو جميعا مكونات ضهورية في لغة الخطاب القانوشي والقضائي، ولها دور مهم في ضبط الدلالة 

 حكام.وتحقيق شلزامية الأ 

بس والارتباه والغموض، 
ّ
لأنها تضمن تماسكه وتهابطه، ومن ثم شعطاء دلالة واضحة غير قابلة لل

تي 
ّ
ه ذاش-ال

ْ
رتَ
َ
ل أسوأ العيوب التي يمكن أن تكون مدا -اعتْ

ّ
مث
ُ
 ل للطعن في ذلك الحكم القضائي. خقد ت
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